كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الحكومة على قسمين:

القسم الأول هي الحكومة التفسيرية ـ إذا صح التعبير ـ بمعنى أن يكون أحد الدليلين يفسر ويشرح الدليل الآخر، كما مر علينا في بعض الروايات.

والقسم الثاني: سميناها الحكومة التنزيلية، ويمكن أيضاً أن نسميها الحكومة البيانية، التنزيلة أو البيانية، بمعنى أن يكون الدليل الثاني مبيناً لمفاد الحكم في الدليل الأول، لمفاد الحكم، الحكم شنهو؟ مفاد الأول يفسره، ما يشير هو إلى الدليل، يشير إلى الحكم، يوضح المراد من الحكم، يبين.

بعد ذلك أوردنا كلاما للشيخ، خلاصة كلام الشيخ كالتالي: عندما أراد الشيخ الأعظم أن يعطينا تعريفا للحكومة قال: أن يكون أحد الدليلين مفسراً وشارحاً للدليل الآخر، هذا الكلام إذا اقتصرنا عليه ونظرنا فقط إليه، اش راح يصير؟ راح تصير الحكومة فقط تختص بالقسم الأول، ولا تشمل القسم الثاني، لأن القسم الثاني قلنا يبين الحكم ويشرح الحكم، لكن أوضحنا بالأمس الماضي بأن مراد الشيخ يوضحه الأمثلة التي استعرضها الشيخ في كلامه، الشيخ أورد أيضاً في كلامه أمثلة للحكومة، وقال إن من أمثلة الحكومة الطواف بالبيت صلاة، لا شك لكثير الشك، لا سهو في نافلة، لا حرج، لا ضرر، أي أن الشيخ (يرحمه الله) وإن كان تفسيره دقة للحكومة ينطبق تمام الانطباق على القسم الأول، ولكن الأمثلة التي أوردها الشيخ توضح لنا أنه يريد القسم الثاني أيضاً، اليوم راح نبين وجهاً جميلاً، كيف يكون الشيخ (يرحمه الله)، وهذا الوجه اتضح، بس يعني نحن نزيده بياناً، في الإعادة إفادة، نبين كيف يكون كلام الشيخ، أو تعريف الشيخ للحكومة شاملة للقسمين، على مبنى الشيخ، عجيب اشلون؟ يقول شوف، لما يقول الشيخ هكذا: الحكومة هي أن يكون أحد الدليلين مفسراً وشارحاً للدليل الآخر، لما يكون أحد الدليل يفسر ويشرح الدليل الآخر اش معناه؟ معناه تبعاً راح يشرح ويفسر الحكم المفاد من الدليل، لوجود تلازم بين الحكم والدليل، كما هو واضح، ولما ننظر إلى القسم الثاني من الحكومة، ونشوف الدليل الحاكم ما يتعرض للدليل المحكوم، وإنما يتعرض للحكم، وقلنا إن هناك تلازم بين الحكم والدليل، لأن الحكم من أين يستفاد؟ من دليله، فلما يكون الدليل الحاكم في القسم الثاني، يكون الدليل الحاكم مفسراً وشارحاً للحكم المستفاد من الدليل أي أنه فسر الدليل، فيصدق على الدليل الحاكم أنه شرح الدليل المحكوم من ناحية شرحه لحكم الدليل، يعني ما شرحه مباشرة، وإنما شرحه بالملازمة، يعني شوفوا اشلون، أنا تارة لما تسألني، تقول لي: أشرح لي طالب العلم! أقول لك: طالب العلم هو ذلك الإنسان المحصل، الذي لا يريد من طلب العلم إلا الله تعالى، بعد، الذائب في مرضاة الله، وفي نكران ذاته، لا يريد إلا الله، عرفنا، تعريف هذا اشلون دقيق لطالب العلم، وتارة ش أجي لك أقول لك؟ تقول لي اشرح لي طالب العلم؟ أقول لك: يحافظ على الصلوات، ويأتي بالنوافل، ويبلغ أحكام الله تبارك وتعالى، شف ذي آثار، أنا عرفت طالب العلم بالآثار التي ترتبت على طلب العلم لمرضاة الله، ولنكرانه لذاته، ففي الحقيقة، يعني شنهو؟ مثل ما يعبر بعض الحكماء، عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير، نفس، ما فيه يعني ... فأنت لا تقول إن كلام الشيخ الأعظم ينطبق على القسم الأول من الحكومة فقط ليس إلا، اش ردي عليك؟ أقول: وينطبق أيضاً على الحكم الثاني، لكن ليس بالمباشرة، وإنما من ناحية التلازم، كما فسرنا طالب العلم بالمبلغ، وبالآتي بالواجبات والمستحبات والتارك للمكروهات، نفس الكلام، فأنت لا تقول لي اشلون الشيخ كذا؟ لأن الشيخ هو نفسه الذي قلنا هو أبو الحكومة أعطى أمثلة للقسمين، فيعني أن تعريفه، الشيخ حكيم، والحكيم شنهو؟ إراءة أن العبارة تدلل على القسمين بالمباشرة تارة وبالتلازم تارة أخرى، بعد يحتاج يعطينا بيانا ثانٍ وثالث حتى يوضح مراده؟ يصير هذا خلاف شنهو؟ الحكمة، الحكيم يقتصر على شنهو؟ الكلام الشافي الوافي الكافي المحكم، بعد، بعد ذلك، بس يقول شوف، القسم الأول اش سميناه؟ يقول في الحقيقة القسم الأول هو شرح، إيضاح، بيان للدليل الأول في الحكومة، والجمع على أساس واضح، نحن لما تسألنا لماذا نقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، نقول لأنه وضح، وأبان المراد منه، طيب، نفس الكلام الآن نرجع إلى طالب العلم، تقول لي، نعم من هو طالب العلم الذي تريد لنا أن نبجله مكرمين له؟ أقول هو الطالب الحوزوي فقط، أنا ما أريد إلا أن تكرم هؤلاء، هذا الصنف من طلبة العلم، طالب العلم يصدق على شنهو؟ على الذي يدرس ميكروفيزيا الذرة، وجيوفيزك، وجيولوجيا، وهندسة معمارية، وطب، وهلم جرا، لكن أنا اش أقصد لما أقول لك أكرم طالب العلم؟ يعني العلم الشرعي، طالب العلم الديني، الآن اتضح لنا المعنى، وعرفنا القسم الأول من الحكومة.
القسم الثاني: الذي قلنا الحكومة شنهو؟ حكومة في الحقيقة ترجع إلى العرف، لأن نحن شنهو؟ تسألني، قال الله تبارك وتعالى : (أقيموا الصلاة)، طيب الصلاة الآن شنهو؟ الصلاة يا حبيبنا هي الدعاء، في اللغة الصلاة الدعاء، (أقيموا الصلاة)، يأتي النبي (ص) ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، مثل ما تشوفني بأصلي أنت صل، يعني ما يريد أن الدعاء في حالة النوم، أو الدعاء في بعض الأماكن المخصوصة، أو الدعاء في حالة الشدة، يريد التوجه إلى الله، بقيام وقعود وركوع وسجود وحركات مخصوصة وهيئة اتصالية خاصة في أوقات مخصوصة بشروط مخصوصة، فيعني الدليل الحاكم في القسم الثاني أشبه بشنهو؟ بما يفهمه العرف من إيضاح وبيان للحكم المفاد من الدليل، الحكم يعني الذي هو مفاد الدليل جاء الدليل الثاني ليوضحه، خلصنا من هذا...
هذا نحن ايش استفدنا هذا اليوم؟ عرفنا الوجه ـ إذا صح التعبير ـ الوجه في انطباق تعريف الشيخ الأعظم للحكومة على القسمين.

كلامنا أيضاً اليوم بعد شنهو فيه؟ يقول: لما نقول إن الدليل الحاكم يتقدم على الدليل المحكوم، ليش؟ لأنه يفسر الدليل المحكوم، مباشرة، يروح إلى الدليل المحكوم ويشرح المراد من الدليل المحكوم، وقلنا إن الحكومة فيها شنهو؟ فيها قهر وغلبة، واضح أن الحاكم يتقدم على المحكوم عرفاً، حاكم لابد أن يؤخذ به، إذن عرفنا، يعني دائما إذا كان عندنا أحد الدليلين بيان للدليل الآخر، وفيه إيضاح والشرح والقهارية، نعرف الوجه في تقدمه على الدليل الآخر المفسر والمحكوم والمقهور أيضاً...

...

إيه، رتبة، بالقهارية، اشترطنا زماناً، تقدم عندنا هذا، قلنا تأخر أحدهما عن الآخر تقدم، ما علينا من الزمان، علينا بهذا التقدم، الرتبي يعني، القهارية في الرتبة، ولذلك تشوف واحد مثلاً نقول هذا حاكم، وهو يمكن صغير في السن، الخلفاء أول العثمانيين يحط واحد طفل، وهو رئيس الدولة، وحتى في الغرب كان موجود هذا، يعني بلوغ، بس يخلون عليه واحد شنهو؟ يمكن هذا الحاكم أربع سنوات عمره، يخلون عليه شنهو؟ قيم يعني عليه، في الحقيقة هذا القيم هو الذي يدير شؤون الحكم، هو الذي يمكن يربيه، إلى أن يبلغ سن الرشد وبعد شنهو؟ ويستد عوده، يستد بالسين، يجيء بالشين، لكن يجي بالسين أيضاً، ويستد عوده، وتقوى ركيزته، فيتولى الأمور هو وحده، إيه خلاص لا شريك له، ذاك الذي كان قيماً عليه كان لا شريكاً له في مرحلة القيومية، بس الآن ماذا؟ لا، نسخه هذا الجديد كما هو واضح، نحن الآن نعرف أن الدليل الحاكم واضح يتقدم على الدليل المحكوم في القسم الأول، لأنه يفسر، الكلام أن القسم الثاني كيف يتقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم؟ نحن قلنا التفسير للدليل الحاكم، تفسير الدليل الحاكم للدليل المحكوم، كان فيه لفه، لأنه ما يفسره في الحقيقة، وإنما يشرح مفاد الحكم المستفاد منه، والحكم من أين استفيد؟ من الدليل، فتقول فسر الحكم يعني فسر الدليل، هذا من أين الاستفادة؟ استفادة عرفية، سميها عرفية، يعني في الحقيقة التقديم فيه شنهو؟ يعني التقديم في نظر العرف، أشلون يقدم العرف الخاص على العام، والمقيد على المطلق، هذا، فذي نسميها، حري بنا شنسمي هذا القسم الثاني من الحكومة؟ نسميها حكومة عرفية في الحقيقة، عرف، العرف يقدم الدليل الحاكم، يعني يرى، أما ذيك طبعاً مباشرة، فيه مباشرة، يقول أنا القهار، الدليل الحاكم، لأني فسرت ذاك الدليل المحكوم وجعلته مقهوراً، أما ذي يقول أنا ما قهرت الدليل، ولكن العرف شنهو يفهم؟ العرف يبي يقدم الدليل الحاكم، لأنه فسر المفاد، الحكم المستفاد، وقلنا أيضاً فسر بالتبعية الدليل، فسر الدليل بالتبعية، لأن الحكم استفيد من الدليل، قلنا هذا شنهو؟
...

لا، واضح، أنا الآن أشرحه، شوفوا، الآن عندنا هذا دليل وهذا دليل، صح، هذا دليل وهذا دليل، لما واحد، أحد الدليلين يفسر الدليل الآخر، شيصير؟ يصير قهره، لكن هذا الدليل يجيء هذا الدليل ما يفسره، يفسر الحكم المستفاد منه، ما نقول قهر، لأنه فسر الحكم، ما له شأن به، فنحن بس نقول نعم فسره بالتبعية، لأن بما هو فسر الحكم، والحكم من أين استفيد؟ استفيد من الدليل، يعني فسر الدليل، نقول هذه الاستفادة من أين جائية؟ من العرف، فيعني بما أن العرف يرى أن الخاص يقدم على العام، والمقيد على المطلق، كذلك يرى أن القسم الثاني من الحكومة يتقدم فيها الحاكم على المحكوم، واضح..

إذا تتذكرون بالأمس أوردنا قسماً ثالثاً، اش قلنا القسم الثالث، شنهو؟ قلنا، هذه مقدمة، قلنا في القسم الثالث شنهو؟ بعد عندنا قسم يلحق، نلحقه بالحكومة من القسمين، أن يكون عندنا عام وخاص، مثل أكرم العلماء، تالي أقول لك: ولا تكرم النحاة، طيب أش قلنا في القسم هذا؟ قلنا ما نقدر نأخذ بالمخصص مطلقاً، في بعض الأحيان يكون عموم العام أقوى من الخاص، واش نفهم من الخاص؟ نفهم يعني خفض درجة الإلزام، وهذا الذي عليه الآن الفقهاء، لما يقول لك مثلاً، صار عندنا مثلاً روايات تدلل على استحباب قراءة القرآن، يقول مثلاً تجيء أدلة ثانية تقول مثلاً، لا تقرأ القرآن مثلا، أو استحباب الصلاة مطلقا، تقول لك لا تصل في معاطن الإبل مثلا، خوب الإبل موب نجسه، لكن هذه معاطن الإبل شنهو؟ يعني تدلل على أنه أقل، درجة الثواب أقل، إذا صليت مثلاً في أماكن مو معاطن الإبل، كم لك من الحسنات؟ ألف وخمسمائة حسنة، لما تصلي في معاطن الإبل، تسعمائة وخمسين حسنة، يعني انخفضت درجة الاستحباب في الصلاة، درجة يعني الحسنات والقرب، فذي الروايات مو جاية شنهو، مو جاية، يعني تدلل على شنهو، مثل ذي الآن، القسم الثاني، يعني الخاص في الحقيقة، مر نفهم أنه يخصص، يعني يضيق الدائرة، ومرة أصلاً ما يضيق الدائرة، وإنما يخفض درجة الإلزام، ومن أين نستفيد هذا؟ من العرف، والأدلة عندنا ببابك، هذا العرف ببابك، تشوف الذي يفهم الفقهاء من الأدلة، يعني أنحاء متعددة ومختلفة، تارة يقول لك: بما أن الظهور أقوى من عموم العام فلا تأخذ بالخاص.
الآن نريد أن نصل إلى الحيثية التي نروم أن نصل إليها، بما أن القسم الثاني من الحكومة على نسق العام والخاص، يعني نحن اش نفهم من العام والخاص؟ أن الجمع يرجع إلى فهم العرف، ما يرجع إلى القهارية، التفسير والقهارية، لأنه في الحقيقة الحاكم ما يقهر، لأنه يفسر قلنا، يفسر المستفاد أو المفاد من الدليل، فما فيه قهارية للدليل، فالتقديم يرجع إلى نظرة العرف، بما أن التقديم يرجع إلى نظر العرف فإذا كان الدليل الحاكم بمثابة الدليل الوارد، مر علينا الدليل الوارد شيسوي؟ يرفع الموضوع للدليل المورود، إذا كان بهذا المفاد، واضح التقديم فيه، يعني يصير مقدم، وإذا لم يكن بهذا المفاد شنقول؟ يخفض درجة الإلزام، يعني الجمع بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم نرجع به إلى أي شيء؟ إلى العرف في الحقيقة، لأن نظرة العرف ههنا هي المحكمة في الجمع بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم من القسم الثاني من الحكومة، كما أن نظرة العرف هي المحكمة في تفسير تقديم الخاص على العام، ففي بعض الأحيان نكون ماذا؟ نلزم أن نأخذ بالخاص، نكون ملزمين، لأن قوة التخصيص تصير  أظهر من قوة العام المخصص، وأخرى يكون قوة المخصص العام أقوى من قوة المخصِّص، كما رأينا، فإذن نحن ندور في القسم الثاني من الحكومة مدار ما يفهمه العرف، بخلاف القسم الأول، دائمًا إذا جاءنا دليل حاكم من القسم الأول شنسوي له؟ ندق له تحية، بعد نقول له خلاص أنت مقدم دائماً، بس في القسم الثاني نسلم عليه سلاما عادياً، موب هذه الأبهة والتقدير، نقول له أنت يعني أهلا وسهلا بك، قد تكون مقدم، قد تكون من المقدمين، بس نشوف العرف اش ينظر فيه؟ بس ذاك نقدر نقول له قد تكون مقدماً، ذاك دائماً يجيء، يقول دايركت...

...

قهارية حاكم، واضحة لنا الفكرة الآن؟ أنا تعمدت أجيب هذا البيان العرفي حتى يصير يوضح لنا المطالب التي بها حقائق المآرب.

تطبيق:

الثالث: أن يستقل كل من الدليلين في بيان ما يتكفله من دون نظر من أحدهما للآخر...

الذي اليوم شرحناه بعد أيضاً، مثل العام والخاص..

 ولا للحكم الذي تضمنه، ويكون مدلول أحد الدليلين منافيا لمدلول الآخر بدوا، وان امتاز أحدهما بخصوصية تقتضي أقوائية دلالته...

قال أحدهما، ليش؟ لأنه يمكن العام الذي امتاز بخصوصية تقتضي القوة والتقديم، ويمكن الخاص شتفوا قال؟ 

 بنحو يكون قرينة عرفا على المراد من الآخر...

ولذلك نقدم العام، نقول العام باقي على عمومة، ذاك بس يخفض درجة الإلزام...

 - وإن لم يسق لذلك - فيقدم عليه في مقام العمل، فيخرج الآخر معه عن الحجية في مورد التنافي، ليخرج بذلك عن التعارض على ما سيأتي توضيحه، كالعام والخاص...

أكرم العلماء إلا النحاة، بعد مو بس العام والخاص، نفس الشيء يأتي بالمطلق والمقيد...

من موارد تعارض الظاهر والأظهر....

الأظهر قد يكون العام في بعض الأحيان، يكون تنتبه، يعني الأظهر شيصير؟ بما أنه العام، يعني يعارض هذا الخاص الذي لا تكرم النحاة، يقول لك: لا، أكرمهم، بس لو أكرمتهم، لو أكرمت غير النحاة لك ألف وخمسمائة حسنة، أما النحاة شنهو؟ ألف حسنة، مثل ما قلنا مثال اليوم...
 وتقديم الأقوى وان كان راجعا إلى تفسير الأضعف به وتعيين المراد الجدي منه بسببه، إلا أنه ليس لسوقه لتفسيره - كما في القسم الأول من الحكومة، لأن رأينا أن هذا ما جاي يفسر، الخاص ما جاي يفسر العام، هو كالقرينة العرفية على المراد من العام، بس ما يفسر...

 - ولا لنظره لمدلوله - كم في القسم الثاني -...

الذي قلنا ينظر إلى المدلول، إلى الحكم المستفاد من الدليل المدلول...

 بل لمحض بناء العرف على ذلك، تبعا لمرتكزاتهم المعول عليها في فهم مراد المتكلم من كلامه والعمل على ما يستفاد من هذا الفهم.

 إذا عرفت هذا، فلا إشكال في خروج القسم الثالث عن الحكومة...

واضح، هذا القسم ما فيه حكومة، لأنه لايفسر الدليل ولا يفسر المدلول، أين الحكومة؟ إنما هو قرينة عرفية كما قلنا...

 وإنما هي مرددة بين القسمين الأولين، لاضطراب كلماتهم في تحديدها ولاسيما كلمات شيخنا الاعظم الذي هو قلنا أبو الحكومة، لأن كلامه ظاهره ينطبق فقط على القسم الأول، أمثلته تنطبق على القسمين...

الذي هو الأصل لهذا المصطلح، فقد قال (قدس الله نفسه الزكية) في مبحث التعارض: وضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر، ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبنيا لمقدار مدلوله ومسوقا لبيان حاله متفرعا عليه...

بس مباشرة هو أين ينظر الحاكم؟ إلى نفس الدليل، ما عليه، بس بالتبعية قلنا ينظر إلى المدلول، ولذلك قلنا فيه قهارية، من يجؤنا شنهو؟ نطأطئ له خاشعين، ما نقدر...

 وقد يظهر من كلمات الشيخ الأعظم (يرحمه الله) اختصاص الحكومة بالقسم الأول، بل ببعض أفراده، وهو خصوص ما كان مسوقا لشرح الموضوع وتفسيره، إلا أن تمثيل الشيخ بأدلة أحكام الشكوك (لا شك لكثير الشك) بالإضافة لما دل على أنه لا حكم للشك في النافلة، أو مع حفظ الإمام، أو المأموم...

قلنا إذا حفظ الإمام، وشك المأموم، قال: أنا في الثالثة أو الرابعة؟ بحول الله وقوته، بحول الله، والإمام قاعد يسلم،.... والإمام سلم، وسلم معاه مضطر، قال أنا أسلم معاه يمكن هو حافظ، تالي قال له صلاته صحيحة الإمام، ذاك يلغي شكه في اليم، ما يلتفت له...

أو مع حفظ الإمام أو بعد الفراغ عن العمل... 

لأنه قلنا الشك بعد الفراغ شنهو؟ له قيمة أو ما له قيمة؟ ما له قيمة...

 وتعرضه لنظير ذلك في تقريب حكومة أدلة نفى الحرج والضرر على أدلة الأحكام الأولية، وجعل الشيخ (يرحمه الله) تقديم الأمارة على الأصل بملاك الحكومة يأبى جدا عن اقتصار مراده من الحكومة بالقسم الأول، ويتناسب جداً على إرادة القسمين، بل يناسب كون القسم الثاني منها، كما هو الظاهر من كلام جميع من تأخر عنه بل صرح بعضهم بأنه هذا هو مراد الشيخ، بس بما أن الشيخ قال حكيم، فالتفسير والشرح والإيضاح مرة مباشر ومرة غير مباشر، فهذا مراد الشيخ...

 وقد حاول بعض الأعاظم المحقق النائيني الذي هو أبو الصناعة النائيني (يرحمه الله) أبو الصناعة...

   توجيه العبارة بما يناسب ذلك بحمل التفسير في عبارة الشيخ على نتيجة التفسير في القسم الثاني، لأنه قلنا إذا فسر المراد، فسر المدلول، يعني فسر الدليل بالتبعية...

 بلحاظ ما أشرنا إليه آنفا من أن كون الحكم الذي تضمنه الدليل المحكوم بالوجه الخاص الذي بُين في الدليل الحاكم يستلزم إرادته من الدليل المحكوم على ذلك الوجه...

يعني كأنه فسر المراد الحقيقي من الدليل الحاكم، لكن فسره مو بالمباشرة، باللفة..

فيكون شارحا له تبعا وان لم يسق لشرح الدليل، بل جاء لشرح الحكم المدلول...

وربما استشهد يعني النائيني لذلك بأن الشيخ (قدس الله نفسه الزكية) فرض التفسير بنحو يرجع إلى عدم ثبوت الحكم لبعض أفراد الموضوع - كما هو الحال في القسم الثاني – من الحكومة، لا بنحو يرجع إلى بيان المراد بالموضوع، كما هو الحال في القسم الأول، وبأن الشيخ أيضاً (قدس الله نفسه الزكية) ذكر بعد ذلك أن مفاد الدليل الحاكم تخصيص بعبارة التفسير...

لأنه قلنا تخصيص في بعض الأحيان يجيب لك مثلاً شنهو؟ دليل عام على الشك، يقول لك: لا، لا شك لكثير الشك، يعني خصص الدليل...

ومن هنا قد يدعى اختصاص الحكومة عنده بالقسم الثاني...

بل قد يقال أصلاً يعني ظهور الحكومة في القسم الثاني هو الأظهر، لأنه تخصيص، لا شك لكثير الشك...

 كما يناسبه ما صرح به بعضهم، وقد يظهر من آخر من أن مبنى التقابل بين الورود والحكومة على فرض ارتفاع الموضوع فيه حقيقة...

الورود هو رفع الموضوع حقيقة كما مر علينا...

 وفرض بقاء الموضوع في الحكومة، لكنه يرتفع بالتعبد، يعني هو ظاهر موجود، لكنه كلا موجود تعبدًا لأن الدليل الحاكم كأنه رفعه...

 وان كان مرتفعا ادعاء أو تعبدا. 
لكن كلام الشيخ (قدس الله نفسه الزكية) آب عن ذلك جدا...

واضح أنه الشيخ ما يريد القسم الثاني فقط، ويصير الأول تبعاً له، بل هو يريد أن القسم الأول هو الحقيقي من الحكومة، والقسم الثاني تبع للحكومة، ما نقدر نعكس القضية...

لان فرض كون الحاكم متعرضا لحال المحكوم بمدلوله اللفظي ومسوقا لبيان حاله صريح في كون الشيخ يريد بالحكومة هي القسم الأول الذي تنطبق عليه...

ومجرد فرضه كون الحاكم رافعا لحكمه عن بعض أفراد موضوع الدليل المحكوم شيصير؟ لا ينافي تفسير...

لأنه قلنا يدل عليه بالتبعية...

لان التفسير قد يتضمن ذلك، حيث قد يتعرض المفسر صريحا لإرادة الخاص من العام، على خلاف ظاهر الكلام...

يعني يجيب كلام يقول لك: أكرم طلبة العلم، تالي يقول لك، تقعد معاه هذا الذي قال لك أكرم... اش تقصد منهم؟ طلبة، قال له خلاص، هذا هي... همس في أذنه، يعني واضح، عام، بس هو ما يريد، قال لك عام، بس كأنه نزل غير الصالح وغير التقي منزلة العدم.

ومن ثم ذكر بعض المحشين - في ما حكي عنه -...

ما أدري هذا صاحب بحر الفوائد، أو صاحب أوثق الوسائل، هذا أكثر المحشين على فرائد الشيخ (يرحمه الله)...

ما حكي عنه، الحاشيتين هذه، بحر الفوائد وأوثق الوسائل، يعني أهم الحواشي على الرسائل...

 أن الشيخ الأعظم ضرب في الدورة الأخيرة على العبارة الدالة على إرادة القسم الأول....

بعد هذا تلميذه والشارح لكلامه شيقول؟ يقول يعني لا تفهمون أن الشيخ يريد القسم الأول من الحكومة، ترى يريد القسمين...

ولعل منشأ ما ذكره يعني هذا المحشي، واحد من الأثنين هذيليه الجهابذة، اثنينهم انصافا جهابذة...

ولعل منشأ ما ذكره (قدس سره الشريف) من كون الحاكم مفسرا للمحكوم بمدلوله اللفظي ومسوقا لذلك هو اختلاط ورود أحد الدليلين لتفسير الآخر بما إذا استفيد شرحه منه تبعا...

لأنه قلنا الدليل الحاكم في القسم الثاني يفسر الحكم، ويستفاد تفسير الدليل بالتبع، وذاك شيفسر؟ يفسر الدليل ويستفاد شرحه للحكم بالتبع، ففي الحقيقة كلاهما فيه التبعية، فالشيخ ناظر إلى التبعية، فأعطى تعريفا للقسم الأول، تعريف حقيقي، وللقسم الثاني بالمثال، ونحن جبنا مرة الآن لما عرفنا الطلبة، مرة عرفناه حقيقة، بالتحصيل العلمي والذوبان في الله، ومرة عرفناه شنهو؟ بالآثار التي نعم....

 والخلط بين نظره إليه ونظره لمدلوله...

يعني مرة قلنا ينظر إلى نفس الدليل واضح حاكم، مرة ينظر للمدلول المستفاد من الدليل وهو الحكم، بس أيضاً يفسر الدليل...

كما اختلط ذلك على غيره، حيث يظهر منهم المفروغية عن لزوم نظر الحاكم للمحكوم، مع عدم النظر في الموارد المذكورة ونحوها من موارد التنزيل - التي هي من أظهر موارد الحكومة عندهم - إلا لحكم أحد الدليلين، دون الدليل نفسه...

 هذا، وحيث لا مشاحة في الاصطلاح فالمناسب تعميم الحكومة للقسمين معا، لاشتراكهما في لزوم العمل بالدليل الحاكم، ولأنه أنسب بالجمع بين تحديد الحكومة والأمثلة التي طرحها الشيخ، وقلنا الشيخ هو الأصل في طرح هذا المصطلح...

وعليه فالمعيار في الحكومة على كون أحد الدليلين ناظر للدليل الآخر بنفسه أو بمدلوله، ومسوقا لبيان حال أحدهما. 
يأتينا إن شاء الله التطبيق لبقية الكلام، لأن نحن شرحنا بعد بما يحتاج إلى تقريبا درس في التطبيق...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

